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-15لى ضوء المرسوم الرئاسي ع هابدأ شفافية إجراءاتمس يكرتمدى و الرقابة على الصفقات العمومية " 

247" 

 

 مقدمة: 

حماية ،لحماية عدة أشكالتلعب الصفقات العمومية دورا نموذجيا في حماية المال العام حيث تتخذ ا

وتكمن أهمية الصفقات العمومية بصورة واضحة  قبلية،حماية وقائية ،حماية بعدية ،حماية ادارية ،حماية قضائية

دا ارت العمومية أي على عملية لاعلى مصاريف ابالنظر لصلتها الوثيقة بالخزينة العمومية وهذا لكونها تنصب 

رق خاصة تتعلق أساسا بإبرامها كما ينبغي اخضاعها لرقابة محددة ومتنوعة نفاق العام اذا وجب اخضاعها لطلاا

خير لأمة دون فائدة وقد جاء التعديل اوال العاملأتهدف الى ترشيد النفقات العمومية والحد من ممارسات اهدار ا

ضمن تنظيم والمت 16/09/2015المؤرخ في  247-15لقانون الصفقات العمومية والمتمثل في المرسوم الرئاسي 

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ليؤكد على هذه المبادئ ،كما تبرز أهمية الصفقات العمومية أيضا من 
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ستثمارية لاسواء ، ذلك أن البرامج والخطط احيث اعتبارها أداة تنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية على حد 

دارة المعنية في جزء كبير منها عن طريق لاتنفيذها على ايقع  التي تضعها السلطات المركزية المختصة انما

-2001ل الفترة لاقتصادي خلانعاش الاائر بالنسبة لتنفيذ برنامج االصفقات العمومية كما هو الحال في الجز

بحيث تعتبر هذا  2009الى  2005 وهو برنامج دعم النمو للفترة الممتدة من لاآخر أثم تكملته ببرنامج  2004

أقر ر التوجه نحو انفتاح السوق ارستثمار . ومع اقلافاق العمومي في مجال التجهيز وانلاجزءا من البرنامج ا

دارة في لاوحياد ائري سياسة قانونية لتجسيد مبادئ هذا التوجه خاصة مبدأ المنافسة بين المتعاملين ازالمشرع الج

سس ذات الصبغة لأالقواعد واتم تبني مجموعة من  ت مالية وتقنية حيثلاتيار أحسنهم لما يملكونه من مؤهاخ

جتماعية التي لاقتصادية والاالسياسية وااللبرالية في النظام القانوني للصفقات العمومية تماشيا مع التطورات 

  .د مع نهاية الثمانيناتلعرفتها الب

لدولة، ذلك بسبب الصلة ن مجال الصفقات العمومية يحكمه العديد من الشروط، التي تم تحديدها من قبل اإ

ضاع هذا ر الذي استوجب على الدولة إخلأمعمومية وبين الخزينة العامة، االوطيدة الموجودة بين الصفقة ال

ر بمرحلة إبرام الصفقات العمومية، أو من الناحية الر قابية في مرحلة ملأتعلق ا المجال لطرق خاصة، سواء

 .التنفيذ

ستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات الإو  لضمان نجاعة الطلبات العموميةو 

جراءات، ضمن لإا والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية العمومية مبادئ حرية الوصول لطلبات العمومية 

 . "إحترام أحكام هذا المرسوم

ثقة  استعادةرة دالإله يمكن لالجراءات، الذي من خلإهذه المبادئ هناك مبدأ شفافية امن بين أهم و

ل عدم التخصيص والتفضيل والتمييز بين المتعاملين، وكذا فتح المجال لكل الراغبين في لاالمتعاملين معها، من خ

 .الترشح للتعاقد معها، ومعاملتهم على قدم المساواة

ي مبدأ خرى، المتمثلة فلأمكن الوصول إلى تحقيق المبادئ اها يلالالشفافية هو الوسيلة التي من خفمبدأ 

ولى بالنسبة للمتعاقدين، لأواضحة وغير مبهمة منذ الوهلة ا ورملأل جعل الاالمساواة والمنافسة الحرة، من خ

 .دارةلإبالتالي التقليل من تسلط ا

ر بالرقابة ملأماية المال العام، سواء تعلق افإخضاع الصفقات العمومية للرقابة  يكون من أجل ح ثمةومن 

ها المصلحة المتعاقدة أو الرقابة الخارجية التي تمارسها لجان خاصة وهيئات إدارية الداخلية التي تمارس

قبة مدى مطابقة الصفقات ارر على المصلحة المتعاقدة بهدف مبالصفقات العمومية و التي فرضها التنظيم المؤط  

لتسيير الحسن لها فرض جراءات و الإاالعمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، و احتراما لمبدأ شفافية 

دارة و المتعامل المتعاقد معها و ذلك في مرحلة لإمن ا لكل  لتزاماتالاالجزائري مجموعة من الحقوق و المشرع 

 .التنفيذ الصفقات العمومية 

إلى عقود القانون   ءات الصفقات العمومية يخلق جنحة المحاباة التي امتدتاروالإخلال بالشفافية في إج

الصفقات العمومية،  المفسدة في مجال الجريمة من إهدار للمال العام و لما تنطوي عليه هذه  ارالعام، ونظ

ئري وبالضبط في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أقر على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة ازفالمشرع الج

ءات ارعلى أن تؤسس الإج مومية، حيث نفىلتعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال الع

المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية، وعلى ضرورة تكريس القواعد التالية التي تحقق 

 .1مبدأ المنافسة

قرار لإاجراءات الصارمة المتبعة في مجال الصفقات العمومية التي تهدف إلى لإبالرغم من كل هذه ا

ر ملأفي هذا المجال اأنها غير كافية وهذا نظرا لسهولة القيام بأفعال غير مشروعة  لاجراءات إلإبمبدأ شفافية ا

 :شكالية التاليةلإالذي يدفعنا لطرح ا

ليات الرقابة القبلية على الصفقات العمومية و مدى تكريس مبدأ شفافية إجراءاتها على ضوء آ

 ؟  247 -15المرسوم الرئاسي 
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 الرقابة  ول لدراسةلأا المحور، يخصص محورينتقسيم خطة البحث إلى للإجابة عن هذه الإشكالية قمنا ب

كريس مبدأ تالثاني دراسة  المحور ، أما 247 -15على ضوء المرسوم الرئاسي  على الصفقات العمومية  القبلية

 .جراءات في مجال الصفقات العموميةلإشفافية ا

 247 -15على ضوء المرسوم الرئاسي  على الصفقات العموميةالقبلية الرقابة المحور الأول:  

إن الرقابة في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بها إعادة النظر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى، أما معناها 

الاصطلاحي فهي فحص السندات والحسابات والسجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد الم 

اصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة ارقب المختص من أن الوثائق الخ

 2.قبةاروالاقتصادية أوجبت عليها المللدولة على المؤسسات العمومية 

وقائي لمختلف  اءركإجلرقابة الداخلية التي تعتبر فالصفقات العمومية تخضع للرقابة والتي تتمثل في ا

ة المتعاقدة، والرقابة الخارجية الذي يتمثل الهدف منها هو التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلح

الصفقات المعروضة على هيئات الرقابة الخارجية وكذا التحقق من الت ازم المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية 

 .نظامية

 الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية :الأولالفرع 

بنصها على أنه ": تمارس الرقابة الداخلية، في  15-247سوم الرئاسي من المر 159لقد نصت المادة 

مفهوم هذا المرسوم، وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية، دون 

 .المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية

ءات امحتوى مهمة كل هیئة رقابیة والإجر"ة على الخصوص، ویجب أن تبین الكیفیات العملیة لهذه الممارس

 ."اللازمة لتناسق عملیات الرقابة وفعالیتها

 

 : إستحداث لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضأولا

تحدث المصلحة المتعاقدة )البلدية، المؤسسة( في إطار الرقابة الداخلية لجنة واحدة أو أكثر تكلف بفتح 

" 247-15من المرسوم الرئاسي  160ض والبدائل والأسعار، "تطبيقا لأحكام المادة الأظرفة وتحليل العرو

 . 3وتدعى في صلب النص: لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

السابقة، وكانت كل   سيماريم العروض المنصوص عليها في المحيث أصبحت لجنة فتح الأظرفة وتقي

من  125و 121اصاتها وصلاحياتها المشار إليها في المادتين على حدى أي هي لجنتين مستقلتين لكل منها اختص

وكذلك من حيث التشكيلة حيث تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع 4 236-10المرسوم الرئاسي 

 .العضوية في لجنة فتح الأظرفة، ومع المرسوم الجديد أصبحت هذه اللجنة لجنة واحدة

 ييم العروض: تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقثانيا 

للمصلحة المتعاقدة ويختارون لكفاءتهم، حسب المادة نص  ينذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعتتشكل ه

ومسؤول المصلحة المتعاقدة هو من يملك صلاحية تحديد تشكيلة 5، 247-15من المرسوم الرئاسي  160المادة 

 162.6عليه المادة  لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وذلك بموجب مقرر وهذا ما نصت

من  160رقابة و هذا طبقا للمادة  فإنها تمارس   فإلى جانب توليها مهمة فتح الأظرفة و تحليل العروض

 .15/247المرسوم الرئاسي 
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يتضح أن المشرع الجزائري منح للمصلحة  15/247من المرسوم الرئاسي  160من خلال تحليلنا للمادة 

ة أو أكثر سعيا منه لتخفيف ثقل المهام على لجنة واحدة و المتمثلة في لجنة فتح المتعاقدة حرية إحداث لجنة واحد

 .الأظرفة و تقييم العروض بغرض إضفاء السرعة في عمل الإدارة مما يجعله ضمانة جد فعالة لتكريس المنافسة

 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض مهام واختصاصات: ثالثا 

ا الصفقات العمومية بداية من الشفافية في الإجراءات أثناء تقييم العروض تكريسا للمبادئ التي تقوم عليه

ودراساتها مرورا بالعلانية أثناء مرحلة فتح الأظرفة، أعطى المشرع الجزائري للجنة ممارسة مهام استشارية 

القرار  تخاذمن خلال قبول الاقتراحات أو رفضها، و هو ما يجعلها لجنة استشارية تقدم آراء واقتراحات دون ا

تابعة للجماعات المحلية فيصبح دور هذه اللجنة  2ل عن الصفقة، أما إذا كانت صفقة الذي يتخذه الشخص المسؤو

 . 7تقريري

بالقيام بعمل إداري وتقني تعرضه  15-247من المرسوم  160تكلف اللجنة المحدثة طبقا لنص المادة و 

من المرسوم السالف الذكر، تقوم اللجنة بالمهام  72و 71ام المادتين على المصلحة المتعاقدة، وبالتالي تطبيقا لأحك

 :الآتية

                                                                                                                                                                                                                                  تثبت صحة تسجيل العروض؛  -

تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع توضیح محتوى  -

 ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة؛

 تعد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض؛ -

 الحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب إستكمال؛توقع ب -

تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذين يجب أن يتضمن التحفظات   -

 المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة؛

كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة، إلى استكمال عروضهم  تدعوا المرشحين أو المتعهدين، عند الاقتضاء، -

التقنية، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنية 

"أيام، ابتداءا من تاريخ فتح الأظرفة. ومهما يكن من أمر تستثنى من طلب  10التبريرية، في أجل أقصاه عشرة "

 ستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض؛الا

ء حسب الشروط ارفي المحضر، إعلان عدم جدوى الإجقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، ت  -

 .من هذا المرسوم 40المنصوص عليها في المادة 

الاقتصاديين، عند صحابها من المتعاملين ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غير المفتوحة إلى أ  -

 .ءاضالاقت

السالفة الذكر، فهي كذلك تتمتع بمهام أخرى حسب  71بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة 

 :من نفس المرسوم والتي تتمثل فيما يلي 72المادة 

 الشأن؛إقصاء الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعه لهذا  -

 تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير المشار إليها في دفتر الشروط؛ -

ح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني ارتكما تقوم بالاق -

اع المعني، )يشترط أن يبين هذا الحكم في تشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق أو يخل بالمنافسة في القط

 دفتر الشروط(؛
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يبدو منخفضا بشكل  -سعر واحد أو أكثر -إذا كان السعر المقدم من قبل المتعامل المتعاقد في عرضه المالي  -

 ت والتوضيحات؛ارالتبريغير عادي، تطلب منه اللجنة عن طريق المصلحة المتعاقدة كتابيا تقديم 

ة المذكورة في النقطة الرابعة السالفة الذكر، يمكن للمصلحة المتعاقدة بعد تلقيها لجواب هنا في هذه الحال

 المتعهد وبعد أن تقر اللجنة بأن جوابه غير مبرر، يرفض العرض بمقرر معلل؛

إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل المختار مؤقتا مبالغ فيه بالنسبة لمرجع أسعار، تقترح على المصلحة  -

 .تعاقدة أن ترفض العرض، كذلك بنفس الإجراء السابق بمقرر معللالم

يل الرقابة ولقد قام المشرع من خلال هذه اللجنة بجمع كل المهام في يد هذه اللجنة، وهذا من أجل تفع

ط عنصر التأهيل والكفاءة. وتحديد تشكيلة اللجنة الذي اشترط أن يكونوا موظفين دون ارالقبلية من خلال اشت

 .ارة إلى المنتخبين المحليينالإش

 الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية الفرع الثاني:

تهدف الرقابة الخارجية إلى التحقق من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وأيضا 

من المرسوم  163مادة التحقق من مطابقة الت ازم المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية، طبقا لل

 . 158-247الرئاسي 

 

 الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات العمومية أولا: 

القبلية تعتبر من أولى الأشكال الرقابية التي تمارسها المصلحة المتعاقدة على الرقابة الخارجية إن 

والأخطاء من خلال وخصها  تازفيذ الصفقة، وذلك لتفادي التجاوالصفقات العمومية قبل منح التأشيرة لتن

 .وتقييمها لمنع المساس بمشروعية هذه الصفقات

 الرقابة الممارسة من طرف لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة  -01

تتمثل لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة في كل من اللجنة الجهوية، حيث قام المشرع باستبدالها 

رية، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير ازلجنة و 10-236ئاسي المرسوم الر حيث كانت في

الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، وكذلك تم حذف المركز الوطني للبحث والتنمية، اللجنة 

 .الولائية، ولجنة البلدية للصفقات، حيث تتمتع كل واحدة منها لاختصاصات معينة

 تصاص اللجنة الجهوية للصفقاتاخأ/

المصالح سة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بارللصفقات، بد تختص اللجنة الجهوية

 :، وتختص كذلك بناء على المعيار المالي فيما يلي 9ت المركزيةارالخارجية الجهوية للإدا

حاجات أو الصفقة، مليار دينار دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الإداري لل  -

من هذا  139دج( وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة 1.(000.000.000

 .10 المرسوم

دفتر الشروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات والصفقة ثلاثمائة مليون دينار   -

من هذا  139ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة دج( وكذا كل مشروع .000.000300)

 .المرسوم
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دفتر الشروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي مليون دينار   -

من هذا  139دج( وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة .000.000200)

 .سومالمر

سات، يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجة أو الصفقة، مائة مليون دينار اردفتر شروط أو صفقة د  -

من هذا  139دج( وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبين في المادة .000.000100)

 .المرسوم 

مارس عليها الرقابة الخارجية تعتبر هذه المشاريع من اختصاصات اللجنة الجهوية للصفقات التي ت

، ومن حيث التشكيلة فهي تتكون من الوزير المعنى أو ممثله رئيسا، ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثلين 11القبلية

اثنين عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، حسب 

 .247-15من المرسوم . 171المادة 

ب/ اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات 

 الطابع الإداري

تختص اللجنة برقابة الصفقات التي تبرمها كل من المؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز 

 :للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي

، فإن لهذه اللجنة اختصاص مثل اختصاص اللجنة الجهوية 1512-247من المرسوم  721فحسب المادة 

وكذا كل مشروع ملحق  دج 000.000.0001.المذكورة سابقا، من حيث صفقة أشغال يفوق مبلغها مليار دينار 

 .بهذه الصفقة

ملحق بهذه  دج(، وكذا كل مشروع .000.000300صفقة اللوازم يفوق مبلغها ثلاثمائة مليون دينار )

دج( وكذا كل مشروع ملحق بهدف .200 00000.0بلغها مائتي مليون دينار )الصفقة، صفقة خدمات يفوق م

 .الصفقة

دج( وكذا كل مشروع ملحق بهذه 100. 000.000سات يفوق مبلغها مائة مليون دينار )ارصفقة د

 .الصفقة

سات في المرسوم الرئاسي ارت صفقة الدالحد المالي، فقد كانسات قد رفع من اران المشرع في صفقة الد

 .دج(.000.00060 )يقل أو يساوي ستين مليون دينار 610في مادته  236/10

 . 175/213وتتحدد تشكيلة هذه اللجنة حسب نص المادة 

 ختصاصات اللجنة الولائية للصفقاتإج /

ا دراسة مشاريع دفاتر خول لها المشرع رقابة الصفقات العمومية على المستوى الولائي، بحيث أناط به

الشروط ومشاريع الصفقات و الملاحق التي تبرمها الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة و المصالح 

المنح المؤقت و كل ذلك محدد  الخارجية للإدارات المركزية، بالإضافة إلى ذلك تقوم بدراسة الطعون الناتجة عن 

  18414مادة من ال 4إلى  1في حدود العتبة المالية من 

 

بإسناد  التي تنص على تشكيلة اللجنة الولائية للصفقات حيث قام المشرع  173/4طبقا لنص المادة  

، باعتبارهما ممثلين عن الحكومة و بالتالي يملكان من الكفاءة الكافية لتسير 15رئاسة اللجنة إلى الوالي أو ممثله 

تعدد الأعضاء التي تمارس هذه الرقابة تعد كفالة لمبدأ  هذا النوع من الرقابة على الصفقات العمومية ويضمن

 . المنافسة
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 للصفقات بلدية/اختصاصات اللجنة ال د

من  174تمارس اللجنة البلدية للصفقات اختصاصها في مجال الرقابة على الصفقات حسب المادة 

يات ويكون ذلك في حدود سة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلداربد 247-15المرسوم 

 : 16،وذلك حسب الحالات173والمادة  139المستويات المنصوص عليها في المادة 

 دج( بالنسبة لصفقة الأشغال أو اللوازم؛.000.000200مائتي مليون دينار )  -

 دج( بالنسبة لصفقة الخدمات؛50. 000.000خمسين مليون دينار )  -

 .ساتارة الدمليون دينار بالنسبة لصفق عشرين  -

من حيث التشكيلة فهي تتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي كرئيس، ممثل عن المصلحة المتعاقدة، 

(عن الوزير المكلف بالمالية، وممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية وذلك حسب  02وممثلين اثنين (

 .موضوع الصفقة

 قطاعية للصفقات العموميةالممارسة من قبل اللجنة ال الرقابة -02

-15من المرسوم  180تختص اللجنة القطاعية للصفقات في إطار الصلاحيات الممنوحة لها في المادة 

 :فيما يأتي 247

 تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية؛  -

 ؛17العموميةت ارتيب الصفقات  وإتمامتقوم بمساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير ٕ  -

 ؛ م الصفقات العموميةارءات إبارم في تحسين ظروف م ارقبة صحة إجتساه  -

 صلاحياتهارية المعنية، في إطار از، وذلك عندما تتصرف الدائرة الو سة الملفات التابعة لقطاع آخرارتقوم بد  -

 ؛ )  247- 15 من المرسوم 181أخرى حسب نص المادة  زاريةولحساب دائرة 

ص أيضا بالرقابة في الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزية بمبلغ التقدير يفوق إثني عشر مليون كما تخت

دج( بالنسبة لصفقة الأشغال أو اللوازم، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود .000.00012دينار )

 .من هذا المرسوم 139المستوى المبين في المادة 

وهم: الوزير المعني أو ممثله رئيسا، ممثل الوزير المعني، نائب رئيس، تتشكل هذه اللجنة من أعضاء 

(عن وزير المالية، ممثل عن الوزير المكلف  02 )"عن القطاع، ممثلان 02ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثلان "

 . 24718 -15من المرسوم  185بالتجارة، حسب المادة 

لقطاعية للصفقات إما بمنح التأشيرة أو رفض منح التأشيرة وفي الأخير تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة ا

 .24719-15من المرسوم  189وذلك يكون بمقرر، حسب المادة 

 على الصفقات العمومية البعديةالرقابة الخارجية  ثانيا: 

نية التي وضعتها الدولة، وذلك بهدف ضمان ازجية البعدية في إطار تنفيذ الميتحدث هذه الرقابة الخار

مات بالنفقة ودفعها. يمارس هذه الرقابة ازذا م ارقبة ثابتة ومستمرة للالتسيير الجيد للأموال العمومية، وكالت

 .المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة

 أ/ رقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية
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ص الصفقة من الناحية الشكلية بفح للمالية بخصوص الصفقات العمومية ويكون تدخل المفتشية العامة

 : 20العناصر الآتيةخلال والموضوعية، فمن الناحية الشكلية فيتم التأكد من 

  .البحث والاستفسار عن الطريقة التي حددت بها الاحتياجات العمومية -

اب التي أدت إلى مها عن طريق الت ارضي فعليها البحث عن الأسبارم الصفقة، فلو تم إبارالبحث عن طريقة إب -

  .ضي وفقا لما هو محرر في تنظيم الصفقات العموميةاراللجوء إلى الت

  .الإطلاع على دفتر الشروط قصد معرفة مختلف الشروط التي وضعتها الهيئة المعنية بالرقابة -

  .م الصفقات العموميةارأفعال أو ممارسات تخل بمبادئ إبالتأكد من وجود  -

  .لتأكد من أنه مرقم ومؤشر عليه والتأكد من تسجيل كل الأظرفة حسب تاريخ وصولهافحص سجل العروض وا -

 .م الصفقةارمعرفة تاريخ إب

 :كما تقوم أيضا المفتشية العامة للمالية بفحص الصفقة من الناحية الموضوعية من خلال

اقد قد تم باحت ارم المعايير التأكد من مطابقة العروض لدفتر الشروط والتأكد من أن اختيار المتعامل المتع -

  .والمقاييس المنصوص عليها قانونا

  .ر تعيينها وصلاحيتهاارمن وجود قفحص محضر اللجنة والتحقق  -

  .م النصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجالارقبة مدى احتارم الصفقة العمومية بمارحل إبارقبة مارم -

 ريق رقابة العمليات المالية المنجزة أثناء فترة الرقابةرقابة عملية التنفيذ التي تتم عن ط -

 .الكشف عن المخالفات المتعلقة بتنفيذ الصفقة -

 ب/ رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية

باعتبار الصفقات العمومية أهم النفقات العمومية وأحد أهم وأخصب المجالات التي يصرف فيها المال 

مهما في كشف  ارمفروضا، إذ يلعب دو ارعلى الصفقات العمومية يعتبر أم حاسبةالعام، فرقابة مجلس الم

ت المالية والمخالفات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ، ويمارس مجلس المحاسبة رقابته وذلك ازالتجاو

 :من خلال

تصال مع إدا ارت إجراء كل التحريات الضرورية من أجل الإطلاع على المسائل المنجزة، عن طريق الا

كما يقوم بفحص سجلات ودفاتر ومستندات  ومؤسسات القطاع العام ومهما تكن الجهة التي تعاملت معها، 

 دوافعهاالفساد المالية وبحث وجداول وبيانات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والإهمال وحالات 

، كما يعمل على البحث في مدى ملائمة النفقة ح وسائل علاجهاارحدوثها، واقتوأنظمة العمل التي أدت إلى 

م الصفقة ارديد الحاجة التي من أجلها ثم إبم الصفقة العمومية، وتحارالصفقة والبحث في صيغ إبوطريقة تمويل 

قبة ارالمتعامل المتعاقد، ومم الصفقة وكيفيات اختيار ارقبة إباركما يعمل على موالتحقق من مدى تنفيذ مشروع، 

قبة تمويل الصفقة وذلك بمطابقة العمليات ارم و إنهاءها بالإضافة الى قبة تنفيذها اريع الصفقة وكذا متحرير وتوق

 .21المصادق عليها مع الإطار الزمني والتأكد من وجود موارد تمويلية لتغطية العملية

لأحكام بصفة عامة يكون لمجلس المحاسبة الرقابة عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقا صريحا ل

التشريعية والتنظيمية، التي تسري على استعمال وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل المادية والتي تلحق ضر ار 

 . 22بالخزينة العامة
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 جراءات في مجال الصفقات العموميةلإكريس مبدأ شفافية االمحور الثاني:  مدى ت

رءات تنظيم جاطات القضائية التي تنظر في الفصل بين السلطات الثالث والسل لالتبرز الشفافية من خ

الصفقة وإجراءات تنظيم ل بشروط لاداري مختص في حالة وجود إخلإباعتبار أن القضاء ا داريةلإالمواد ا

 ملابإجراءاتها وبعد تنفيذها عالعمومية، أو اختصاص القاضي الجزائي في حال ارتكاب جريمة من بداية القيام 

تدابير أمن بدون نص"، لهذا تبرز و لا عقوبة لاجريمة و لانون العقوبات على أنه "لى من قاولأبنص المادة ا

 . 23أهمية الشفافية في إظهار الجريمة ومرتكبيها

 الفرع الأول : مظاهر تجسيد مبدأ شفافية الإجراءات في مراحل إبرام الصفقات العمومية

قتصادي للدولة، لذلك لاهم في التطور اات التي تسلافقات العمومية من بين أهم المجايعتبر مجال الص

طار لإشفافية، كما يلعب افمجال الصفقات العمومية يحكمه مجموعة من التنظيمات و هذا من أجل منحه أكثر 

 .الحفاظ على المال العام 4القانوني دور جد هام، بحيث يحدد كيفية إجراء الصفقة وذلك من أجل 

 

 ة بمجموعة من المبادئ و الإجراءاتأولا : احاطة إبرام الصفقات العمومي

جراءات في مجال إبرام لإتجسيد مبدأ شفافية اها يتم لالا مجموعة من المبادئ التي من خهناك أيض

 : الصفقات العمومية

 ن عن الصفقة العموميةعلالإإلزامية اأ/ 

يعتبر مبدأ ة الحرة ن عن مناقصاتها تكريسا للشفافية وللمنافسلاعلإلزاما على المصلحة المتعاقدة ا يقع

والمساواة بين المتنافسين، اعالم الغير بإرادتها  10دارة من أجل لإعن الصفقة أول اجراء تقوم به ا نعلالإا

 .24ورغبتها في التعاقد من اجل حصولها على أفضل عرض

 شروط عن كيفية الحصول على  غهموإبلاالى جميع الراغبين بالتعاقد ن إيصال العلم لاعلإويقصد با

 .25التعاقد ونوعية المواصفات المطلوبة، ومكان وزمان اجراء أي شكل من أشكال المناقصة

قل، كما ینشر إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات لأن المناقصة باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الاإع

 .المتعامل العمومي

الجرائد ن المنح المؤقت للصفقة في لاج إعوطنيتين، على إمكانية إدما قل في جريدتين يوميتينلأوعلى ا

 26."ممكنان المناقصة إذا كان ذلك لاالتي نشر فيها إع

 ب/ محتوى الإعلان

ن أهمية أساسية وبالغة في مرحلة إعداد الصفقات العمومية ولهذا حدد التنظيم لاعلإيكتسي محتوى ا

 :ن وهيلاعلإويتضمنها ا التي يجب ان يحتويهازمة لاطر للصفقات العمومية البيانات الالمؤ

 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي؛  -

 موضوع العملية؛   -

 قائمة موجزة بالوثائق المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط؛ - 

 مدة تحضير العروض ومكان إيداعها؛ - 

 حية العروض؛ لامدة ص -
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 قتضاء؛ لاعند اإلزامیة الكفالة - 

 یفتح" ومراجع المناقصة؛  لاالتقدیم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة "- 

  27قتضاء؛لاثمن الوثائق عند ا -

ن عن مناقصة أي كان شكلها، يكون المشرع قد كفل للمعنيين بالمنافسة لاوبفرضه لهذه البيانات في كل إع

الجهة المعنية موضوع الخدمة نوع المناقصة، مجال على  عهمبإطلاالصفقة فرصة المشاركة وهذا  على

 .المشاركة أجالها و الوثائق المطلوبة والكفالة، وبذلك جسد مرة أخرى مبدأ الشفافية والمساواة بين المتنافسين

المعنيين من  ن المناقصة بالكيفية المذكورة سالفا تعين عليها تمكينلادارة المعنية لنشر إعلإبادرت ا ذاإو

حاطة أكثر بالشروط المطلوبة للتعاقد، وهذا من باب إضفاء الشفافية والوضوح على المنافسة لإللشروط دفتر ا

 .28بين مختلف العارضين

 حرية المنافسة كمبدأ لتعزيز شفافية الإجراءات ثانيا : 

جل الهدف من مبدأ المنافسة هو فتح المجال لكل من توافر فيه الشروط بأن يتقدم بعرضه للإدارة من أ

 .29المشاركة في المناقصة وذلك وفق الشروط التي تضعها الإدارة

دارة ال تستطيع أن تمنع أحد المشاركين من التقدم إلى المناقصة التي أعلنت عنها لإك فإن اوترتيبا لذل

تقدمين دارة لتفضيل أحد الملإتطلبها القانون، كما أن اتجاه اخاصة إذا كان المشاركين قد استوفوا الشروط التي يـ

 .30إذا كان هذا التفضيل مستندا على أساس قانوني لاجراء إلإساب اخرين يؤدي إلى إبطال هذا اعلى ح

بنوع بالتالي فحرية المنافسة هو إعطاء الحق لكل المقاولين أو الموردين المنتمين للمهنة التي تختص 

 .المنافسة يسعى لتحقيق الشفافيةدارة التعاقد عليه، هذا ما يؤكد أن مبدأ حرية لإالنشاط الذي تريد ا

 الإقرار بمبدأ المساواة في معاملة المرشحين /أ

شخاص يجب أن تتم معاملتهم بنفس لأوري، ويقصد بهذا المبدأ أن كل ايعتبر مبدأ المساواة حق دست

أو  خرالآوط معينة دون البعض بحيث ال يتم إعفاء بعض المتنافسين من الشر تفضيلالطريقة دون أي تمييز أو 

خر والحكمة من تطبيق هذا المبدأ أي مبدأ المساواة بين لأفها أو تعديلها بالنسبة للبعض اإضافة شروط أو حذ

 31.الشفافية على الصفقة إضفاءوالمتنافسين هو ضمان الصالحية والكفاءة،

ين حية المتنافسلاوضع شروط تضامنية للتثبيت من ص يقتضي تطبيق مبدأ المساواة بين المتنافسين

للمناقصة نسخة عن   وتخصصه في نوع العمل المطروح للتعاقد، وتتمثل هذه الشروط في أن يقدم المترشح

  .32تجار بهالإأو ارخصة المهن سارية المفعول تخوله صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة 

 ب / الاعتراف بأحقية الطعن في قرار المنح المؤقت للصفقة

شح لصفقات العمومية بأحقية الطعن في قرار المنح المؤقت، في حالة تعرض المترأقر التنظيم المؤطر 

دارة لإخير إلى الحد من تسلط الأاهذا  لاللذي يظهر أن التنظيم يسعى من خر املأإلى ضرر جراء هذا القرار، ا

فضيل المصلحة العامة ت لالالشفافية بشكل كبير، من خوتعسفها في اتخاذ القرارات بالتالي هذا الطعن يخدم مبدأ 

جراءات لإات العمومية، ذلك بالتفصيل في امن تنظيم الصفق 82على المصلحة الخاصة وهذا ما أقرت به المادة 

 .33المتعلقة بالطعن

 شراف والمراقبةلإسلطة اج / 
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لمتفق دارة من أن المتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزامات العقدية على النحو الإشراف تحقق الإويقصد بسلطة ا

لعمال واختيار طريقة التنفيذ في في التدخل لتنفيذ العقد وتوجيه ادارة لإما سلطة الرقابة فتتمثل في حق اعليه، أ

 .حدود الشروط وضمن الكيفيات المتفق عليها في العقد

ح دارة عندما تمارس سلطة الرقابة على المتعامل المتعاقد معها فإنها ليست بحاجة إلى بند صريلإكما أن ا

دارة لإالعام الذي تسهر ان هذه السلطة تجد أساسها في فكرة المرفق  أفي العقد أو نص قانوني ينص على ذلك، ألا

د وتتخذ سلطة الرقابة من جانب على حسن سيره في كافة الظروف، وتتم الرقابة وفقا للشروط المحددة بالعق

 :دارة صورتانلإا

 .عاة شروط العقداالمتعاقد بمر وإلزام  ل التنفیذحاف على مراشرلإقبة وااكتفاء بالمرلاا  -

 .قيام الإدارة بتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقة التنفيذ التي تراها مناسبة  -

 مرلأا  اقتضى وإذا حصاءات وفحص طبيعة العمل،لإانات واوتتم الرقابة عن طريق التفتيش بالطلب البي

دارة في التنفيذ، على غرار الطرق لإها بتباع الطريقة التي حددتها اتقوم بإصدار قرار إداري يلزم المتعاقد مع

 .34المنصوص عليها في العقد

 سلطة التعديل وتوقيع الجزاءات والغرامات/  د

جم دارية العامة إذ يمكن أن يطال حلإعدة جوانب وطبقا لكناش الشروط انفرادي للصفقة لايشمل التعديل ا

دارة المعنية بالصفقة إذا فرضت المصلحة العامة لإلجال المحددة لها، كما يمكن لاشغال أو طرق تنفيذها أو الأا

شغال أو التوريدات أو الخدمات وكذلك التقليص لأالعام أن تقرر الزيادة في حجم اومن أجل استمرارية المرفق 

 .ت بجوهر الصفقةلاها دون أن يمس إدخال هذه التعديمن

نفیذه وذلك عندما یمتنع أو ینحرف المتعاقد عن تنفیذ شروط العقد، أو كأن داري لخلل في تلإقد یتعرض العقد ا

عب أو یخالف أو یغش أو یتأخر المتعاقد عن المواعید المحددة لمراحل التنفیذ، فإن السلطة المتعاقدة تملك سلطة توقیع لایت

سباب لأإلى القضاء طالما وجدت ابحق المتعاقد دون اللجوء  56جزاءات بنفسها، ذلك عما تصدره من قرارات إداریة 

 .التي تستوجب ذلك

دارة أن توقعها على الطرف المتعاقد معها عديدة ومتنوعة ويمكن لإدارية التي تستطيع الإوالجزاءات ا

 :تصنيف هذه الجزاءات إلى

 : الجزاءات الإدارية والمالية01

لطرف المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته دارة أن تطالب بها الإلوهي تتمثل في المبالغ المالية التي يجوز 

دارة من طرف المتعاقد المخل بالتزاماته لإلالتعاقدية، والجزاءات المالية هذه قد تتخذ صورة تعويض مالي يدفع 

 . دارة العامةلإيض وتغطية الضرر الذي أصبت به االتعاقدية لتعو

 : الجزاءات الإدارية عن طريق وسائل الضغط والإكراه02

دارة المتعاقدة بمجموعة من وسائل الضغط على المتعامل المتعاقد معها، وذلك من أجل دفعه لإع اتتمت

حتياجات الجمهور، وتتمثل في الجزاءات لامقتضيات المصلحة العامة وتلبية لتنفيذ التزاماته التعاقدية استجابة ل

 :والو سائل التالية

التنفيذ طبقا  إلى مقاول أخر لیواصل وإسنادهب العمل منه شغال العامة، و سحلأالمقاول في صفقات ا توقيف -

 .وللألمفعول وذلك على حساب المقاول اللتشريع الساري ا

 .دارة المخل بالتزاماته وذلك في حالة عقود التوريدلإى حساب و مسؤولية المتعاقد مع االشراء عل  -



 
12 

 . داري عقد امتياز المرفق العاملإقد تحت الحراسة إذا كان العقد االمشروع موضوع التعا وضع -

 

 

 الفسخ الجزائي :03

تفاقي، الاالفسخ ان فسخ العقد يمكن أن يتم باتفاق الطرفين كما هو الحال في القانون الخاص فهو يسمى 

دارة إذا أخل المتعاقد معها لإلكما يكون الفسخ كذلك بتدخل القاضي سواء بناء على طلب المتعاقد معها ويجوز 

ه بصورة جسيمة أن تفسخ العقد أو حتى في حالة عدم ارتكابه لخطأ إذا كان الفسخ مبنيا على مقتضيات بالتزامات

 .35المصلحة العامة ومتطلباتها

 الفرع الثاني: عراقيل تكريس مبدأ شفافية الإجراءات في مجال الصفقات العمومية

دارية والرقابة القضائية، والسبب في لإرقابي الممنوح لكل من الرقابة اان عدم فعالية ومحدودية الدور ال

وذلك بإبراز أهم النقائص الرقابة  رعذلك يعود على مجموعة من النقائص وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا الف

 .في مجال الصفقات العمومية ونقائص الرقابة القضائية في مجال الصفقات العمومية 

 العمومية دارية في مجال الصفقاتلإنقائص الرقابة اأولا : 

الهدف من تكثيف وسائل الرقابة الداخلية والخارجية هو تكريس مبدأ الشفافية والمساواة، وضمان ان 

ئمته لاالعمل، بل على مدارية ال تنصب فقط على مشروعية لإكما أن الرقابة ا مترشحين،المنافسة شريفة بين 

إلا أن هذه الرقابة وبكل  .ة إجراءات المتبعة فيهالظروف الزمان والمكان، كما تمتاز هذه الرقابة بالسرعة وبساط

 ا وأهمها :المرجوة منههداف لأومطبات في الوصول إلى التحقيق امراحلها تواجه عدة صعوبات 

 .ظرفةلأالغموض الوارد في تشكيلة وسير لجنة فتح ا   -01

 .ظرفةلأالتقليل من فعالية اختصاصات لجنة فتح ا     -02

 .ة وسير لجنة تقييم العروضالنقص في تشكيل -04

 .عتناء الكافي باختصاصات لجنة تقييم العروضلاعدم ا  -05

 .التضييق من مجال رقابة اللجان الخارجية  -06

 .النقص في اختصاصات اللجان الخارجية  -07

 عراقيل الرقابة القضائية في مجال الصفقات العموميةثانيا : 

ي مجال الصفقات العمومية، بسبب الدور الفعال الذي تمارسه هذه تحتل الرقابة القضائية مكانة بارزة ف

، وبجميع اختصاصاتها الأصلية بصفاتهاخيرة تتشبث لأدارة بحيث أن هذه الإلرقابة، خاصة فيما يخص مواجهة اا

 .كسلطة عامة تسعى لتحقيق الصالح العام وتنظيم المرافق العامة

 .داريلإمحدودية القضاء ا  -01

 .ستعجالي في مجال الصفقات العموميةلاضوح القضاء اعدم و  -02

 .غموض الطبيعة القانونية للصفقات العمومية  -03

 .محدودية القاضي الجزائي  -04
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 .العراقيل الناتجة عن أساليب التحري الخاصة -05

 .عوائق تحريك الدعوى العمومية  -06

 

 الخاتمة

موال العامة، فإن إخضاعها للرقابة أمر ضروري، و أن للصفقات العمومية علاقة مباشرة بالأ باعتبار

التي لن تحقق أهدافها إلا بتفعيلها لذلك قام المشرع الجزائري بوضع آليات قانونية كفيلة بحماية المال العام 

  .ومكافحة الفساد بكل أشكاله ، وذلك عبر مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية

على الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي  الداخية والخارجيةلموضوع الرقابة  ومن خلال معالجتنا

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا  247-15رقم 

بل، لكن رغم الأخير لم يغير كليا هيكل تنظيم الصفقات، إنما جاء بهدف سد الثغرات والنقائص الموجودة من ق

  .الإجراءات الجديدة التي جاء بها والتي لم تكن موجودة في النصوص السابقة، إلا أنه لا يخلو من بعض النقائص

تكريسه الشفافية، الذي يعتمد في  مبدأمن بين اهم المبادئ التي يجب ان تبني عليه الصفقة العمومية، هو و

 .نظيم الصفقات العموميةجراءات المحددة قانونا في تلإعلى مجموعة من ا

عليها إخضاعه لمبادئ متعارف  لالين مجال الصفقات العمومية من خالرغم من محاولة تحصعلى و

تمد بأي صلة للمبادئ التي  لاالغير القانونية التي  و الخروقاتنتهاكات لالزال عرضة لا أن هذا المجال  لادوليا، إ

يجابية التي سجلت لإحات اصلالإدأ الشفافية و هذا بالرغم من كل ايقوم عليها مجال الصفقات العمومية، خاصة مب

 .على المستوى القانوني أو المؤسسات العمومية

جراءات في مجال الصفقات العمومية في لإناك تجسيد محتشم لمبدأ شفافية اوبالتالي يمكن القول إنه ه

لعمومية، التي تبين عدم احترام المبادئ الفضائح التي تشوب مجال الصفقات ا لالجزائر، ويتجلى ذلك من خال

 .المسطرة لهذا المجال وكذا عدم نجاعة الدور الرقابي فيه

  :وبناء على النتائج السابقة يمكن إقتراح التوصيات التالية

الكم الهائل من النصوص القانونية وغياب الجانب الردعي فيما يعتبر أكبر عائق لممارسة لجان الصفقات  -

  .ورها الرقابيالعمومية لد

د آليات للتنسيق بين لجان الصفقات العمومية الداخلية ولجان الصفقات الخارجية لضمان على إيجا العمل -

 .فعاليتها

 ةمجال الصفقات العمومي لأنمة، االنظر في القوانين التي تنظم هذا المجال وجعلها أكثر وضوحا وصر إعادة -

 .قتصاديلاالباب الواسع لتحقيق التطور ا يعتبر
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